دار 
ان الالسشرا ب عر ارم برجب الوفها ب 
ومن يما 


أنواع الشرك عند الششبخ 


قال صاحب « المع » : 
«لنذكر أولاً مسائل من عقيدتهم . 

المسألة الاولى . قال جمد بن عند الوهاب : كل معود من دون الله تعالى 
باطل وطاغوت . قال الله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكوث فتنة ويكون الدين 
كله نه . 

وجه الاستدلال بهذه الآبة أن جبال العرب كنوا يعبدون الأصنام وغيرها 
ويتقربون اليها فاما بعث محمد (ص) تبعه من تبعه منبم فجعل الكفار يعذبون 
من أسلم به حتى يفتنوهم عن دينهم وقد فتنوا بعش المامين » ولما هاجر النبي(ص) 
واجتمع بالمؤشين في المدينة فأمر (ص) بعموم قال الكافرين مع أنمم 
كفوا آنئذ عن إبذاء من أسلم ولولا بطلان عبادة غير الله وفادها لما جاز قتلهم 
بغير ذنب فبو الذنب الا كبر الذي لا يغفر إلا بالإسلام والتوحيد . 

المسألة الثانية . قال : عامة الناس الوم غير موحدين لأنهم يعبدون غير اله 
تعالى فاستوحبوا القتل لذلك » ما استوجب كفار العرب عند بعئة الي (رص) 
سواه » وما يدل على كفر الناس وإسرا كبم انهم يتقربون الى الله بزبارة قبر الرجل 
الصالم من ني أو ولي ويدعون بعضهم بعض أ بالدعاء الختص بلله سبحانه منطلب 
جلب المنافع ودفع المضار ااتي لا بقدر عليها سواه والدليل على أن هذا التقرب 
شرك قوله تعالى : « قل لا أملك لنفسي نفع أ ولا ضرا الا ما ساء الله » . وجه 
الاستدلال ان الله تعالى أمر سه وحيسه جمد (ص) بأن يتحاسى عن اعتقاد حلب 
النفع وباوغ الضرر لنفسه من نفسه فكيف حال من هو تابع له في اعتقاد حصول 
النفع وسلب الضر لنفسه من عند غير الله تعالى » فبذا أولى بالإبعاه عن هذا 
الاعتقاده , 


المسألة الثالثة . قال : ومن الشرك المحرم ادخال اسم ني أو ولي وملك في 
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الدعاء لله مثل ان يقول الشخص : اللبم في أسألك يحق جمد أو على أو ج برائيل 
ونحوه . والدلل عليه قوله عز من قائل : « إما الم آله واحد فمن كان برجو لقاء 
ربه فلعمل ملا صاطأ ولا يشر ك بعبادة ربه أحداً . » وجه الاستدلال أن الله هو 
المعبود الحق »والعمل الصالح هو العبادة ولا يرضى الله تلك العبادة إلا بأن تتمحض 
له فأذا ذكر غيره في دعاله فقد أسشرك يعبادته لأن الدعاء مخ العبادة لقوله تعالى 
« فلا تدعوا مع الله أحداً » » أي تعبدوا ما قال المفسرون . 

المسألة الرابعة . قال : ومن الشرك بالله طلب الشفاءة من غيره والدليل على 
ذلك قوله تعالى ه من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه » الآبة . وقوله جل وعلا « لا 
بلكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عبدا » وجه الاستدلال بباتين الآبتين ان 
تعالى نفى أن يشفع أحد من خلقه العصاة منهم الا بعد أن يأمره بالشفاعة » ول 
يتحقق أمره لأحد بها في الدنيا» فطليها اذا ممن لا بلكب إشْر اك لله في ملكه . 

المسألة الخامسة . قال: ومن الشرك لله النذر لغيره » لقوله تعالى: « واموفوا 
نذورهم ولسطوفوا بالببت العتيق » ببان هذا الدليل ان الله سبحانه قرن الأمر بأيفاء 
النذر بالأمر بالطواف » والطواف بالكعة عبادة لا تكون الالله » فكذا النذر 
يتمحض له » لحل المقارنة المذكورة » فهن أضاف النذر لأحد من الخلق فقد أدخل 
في عبادة الله غيره قطعا . 

المسألة السادسة . قال ؛ مما يوجحب الكفر ادعاء علم لا دليل عليه من الكتاب 
والسنة أو قاطع من العقل بالضرورة فأنه غيب ولا يعم الغيب الا نّ » قال الله 
تعالى : « ولا يظبر على غبه أحداً » وقال عز من قائل : « وله غيب السماوات 
والأرض » فقد جعل نفسه بيبا لله في عامه » ومن صير نُ يبا فقد كفر . 

المسالة السابعة . قال : متكر القدر في جميع الأسشياء كافر ماحد » والدليل 
عليه قوله تعالى « وكل شيء عنده بقدار » وقوله عز أنه « وما تشاؤن الا أرتف 
بشاء اله رب العالمين » فقد دلت هاتان الآثاتان صريحاً على ان اله مقدر الكاثنات 
في الأزل الى وقتها ففن نفى ذلك فقد أنكر صريح القرآن » ولا ريب في كفره 
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المسالة الثامئة » قال : كل من يذهب الى تأويل القرآن فقد كفر لقوله تعالى 
« ولا بعلم تأويك إلا الله » فاذا قال أنا أعلم تأويل فقد كذاب القرآن و كفر . 


ردود صاحب اللمع 


رد صاحب « الأمع » على أقوال الشيخ في « كتاب التوحيد » » ونسب اليه 
أنه يتكفر عامة المابين » وذلك محض افتراء » فالشيخ لم يقل يتكفير المسامين » 
ووضع التكفير سروطأ بصعب توافرها إلا في الندرة . 

ويقول صاحب الامع ان الذين يدخلون اسم نبي أوولي في الدعاء له لا يقصدون 
بدعامم إلا الله وحده» وليس توسلبم بالني أ كثر من طلبهم التقرب الى الله بذ كر 
بعض أحبائه »ما توسل يوسف الى ربه بآباله يعقوب واسحق ‏ كذا ‏ . 

ويتككم عن النذر » فيقرل إنه يحب النظر إلى قصد صاحهده » فمن نذر ارجل 
آوولي بعينه فبو مشرك » وأما من ينذر لله ويريد جعل ثواب نذره اولي أو ني فلا 
بعد مشر كأ . 

وقال في ادعاء على لا دلل عليه » ان ادعاء علم الغسب حرام » لا سك فبه» إلا 
ادعاءه من أطلعه عليه الله سبحانه ‏ كذا ‏ . 

وقال عن منتكري القدر » إنه لا يحوز اتهامهم بالشرك » وأقصى ما يقال فيهم 
نم مبتدعة .. 

وقال في تأويل القرآن » إن الأمة الثلائة » ماعدا الإمام أحمد » يقراورك 
فيبا على زهمه الشسخ حمد بن عبد الوهاب » ثم رد عليها . 

بدأ صاحب « الامع » بالرد على المألتين الأولى والثائية فقال إن المامين كلهم 
موحدون ولس بمنهم من يعبد غير الله » ثم قال : 


لبس 


( وأما زيارة قبر الصالح تقرباً الى الله فح يطلب به الزائر التقرب الى الله أي 
طلب الثواب من الله لا من القبر وصاحبه بل جعل زبارته وسلة ازيادة الأجر عند 
الله من حيث تعظيمه تربة ولبّه أو نيه ولا ريب فيأن تعالى يحب أولياءه وأنبياء. 
فأذا عظمها أحد لوجه ان لا غير فاذا عله لستوحب الذم عند الله من عظم حبسه 
لأجله مع أنه لم ينبه عن الزيارة والأصل في الأشياء الحلية والإباحة حتى يره النبي» 
على أن رسول الله(ص)كان يزور قبور أصحابه. والسلف كذلك » وأما قوله ولأنهم 
بدعو بعضهم بعضاً با هو مختص بلله تعالى يس أعدامق لايق يدعو عدا من 
الصالمين بما اختص الله به بل بطلب عله من الله نخاصة ! قوله ومن الشرك الحرم 
ادخال اسم ني أو ولي في دعاء الله. . فجوابه:لا يتمور عاقل أن ادخال اسم ني أو 
ولي في الدعاء والطلب من الله: شرك»لأن إدخاله على وجه التوسل به الى الله تعالى 
نحض إجابة الدءاء منه عز وجل فالمدعوهو المقصود بارادة الخير مئه لا الواسطة 
في الاجابة» ومن المعلوم أن الدعاء تضرع وخشوع لمن هو بالغ في العزة » وهو الله 
تعالى كاج وابعة دن ايان إله كان الدعاء أقرب للاجابة مع أنه جاء في 
شرع نبي أسرائل من قبل موسى . ان يوسف بن بعقوب ل أنزل الب وسجن » 
دعا ربه متوسلا بآباله يعقرب واسحق وابراهيم عليرم السلام فلو كان التوسل بذ كر 
عبأد الله الصالمين في الدعاء إليه شرك ا فعله ني الله يوسف لأن الشرك حرم قبيح 
في كل شرع على الإطلاق وإن الأنبياء عليهم السلام ا؛ا بعئوا لتقرير التوحبد 
وإفراد الله بالعهادة فهم متحدون بأصول الشرايع وان اختلفوا في فروعبا كا 

هو الواقع ولنا أي أن الصحابة رضي الله عنبم كانوا بدعون الله متوسلين إلبه بنسيه 

حمد (ص) في عبده وبعد وفاته عليه الصلاء والسلام وهذه كتب الأحاديث والسير 
ناطقة بذلك . » 


قوله: ومن الشرك بالله طلب الشفاعة من غيرء» إعلم أن الشفاعة طلب العفو 
من وقعت في حقه الجناية وقد أجمع أمة مد على ثبوتها » ووقوعبا لابي جمد (ص) 
وجواز طلبها منه في الدنيا في حياته وبعد 'ءاته عليه الصلاة والسلام يأ أن طلبها منه 
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جائز يوم القيامة بالاتفاق ولم مخالف في ذلك الا المعتزلة لنفيهم الشفاعة عقلًا ورداهم 
مبوط في كتب الكلام وإجماع أهل كل عصر حجة على أفل عصر بعده الى 
ائقراض الدنا يم تحقق في فن أصول الفقه على الصحبح وقد دلت الآية الشريفة على 
وقوع الشفاعة لمحمد وإعطاءا له وهو قوله تعالى «ولسوف يعطيك ربك فترضىي» » 
وخبر الله يحقق لانتفاء الزمان عنه لكن حصول أثرها موقوف الى يرم الدين اذ لا 
مؤاخذ: عندنا في غيره ما تضافرت به النصوص كتاباً وسنة . 


قوله ومن الشرك بالله النذر لغيره ؛ هذا حل تفصيل في الجواب » فنقول 
النذر لغة الوعد بشرط » وشرعاً التزام قربة ل تتعين في أصل الشرع » اذا عرفت 
هذا فالنذر هو له لأن القربة له لا لغيره بالإجاع فاذا نذر الشخص نذراً لوق 
نظر الى قصده ونته اذ الأحمال بالنيات » فأن قال قصدت بهذا النذر وجه الله 
لكنني أريد ثوابه نذا الولي أو الني مثلا ليشبني الله أعظم من ذلك لحصول نفع 
دنبوي أو أخروي فثل هذا لا يتكون نذره لغير الله اذ الئة معتبرة أولاً وبالذات» 
وإن أطلق وم بنو النذر لله بل قال علي" نذو أو قال لفلان انصرف لله تعالى جزماً 
لأن القرب اذا أطلقت ولا تعبد انصرفت إله اذ لا قربة الا بثه» وإن قال الشخص 
قصدت بنذري هذا لفلان تقرباً اليه فنذره على ذلك التقدير حرام شرك باطل لا 
بنعقد وتحب تويته في الال اتفاقاً واككن هذه الخالة لا تختص بالنذر بل كل عبادة 
نص علبها في الشريعة كذلك . 

قوله ما برجب الكفر ادعاء عم لا دليل عليه الخ . ٠‏ لا مخفى على من له 
مح اميل للحي بر برجي الكاروع ج لون 0101 الع م 
رسول أو ولي لقوله عز من قائل : « الا من ارتضى ..»الخ. الآية» فإذا عرف من 
حال الشخص بقرائن عقلية ودلائل نقلية انه من أهل الله عز وجل علم قطعاً أن ما 
يقوله حق وان ل يسنده الى دليل وحم ة » ان الكشف والإل#ام والإطلاع 
وراء ما تطلع عليه عقول الأنام تابت شرعاً بغير كلام لقوله تعالى « وعامناه من لدنا 
عدا » وقوله « اتقوا فراسة المؤمن فإنه نظر بنور الله » فإذا كان المؤمن هذا أنه 
أن برى بنور الله ما لا يراه غيره فا بالك بالولي المقرب . 
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قوله منكر القدر في جمييع الاشياء كافر الخ .. القدر في عرف الشرع هو 
ارادة الله الاشاء في الأزل على وجه مخصوص وقدر معين مثل القضاء ومنكره إن 
كان عن شببة اسنده إليها فلا يكفر على الصحيح بل هو مبتدع بالإجماع وإن لم 
يكن عن شببة اعترته بالنظر في الأدلة الشرعبة » بل أنكره عناداً » أو جحده لا 
عرفه من الأفبسة العقلية ال حضة» فقد كفر غخالفة الشرع الشريف بغير متمسك منه 
ولا استباه فلا يعذر إذن بالاتفاق » فتعمم الكفر لمتكر القدر لا يطابق ما عليه 
عاداء الإسلام م تقرار في علم الكلام وقد نبّه على هذا التفصل الشيغ ابراهيم 
اللقاني في الجرهرة » وقد كانت المعتزلة تنفي كثيراً من القدر مع ذلك لم يكفرهم 
المسامون وإما ناية ما قالوا فم إنهم مبتدعة . 

قوله كل من يذهب الى تأويل القرآن الخ . التأويل لغفة تفعيل من الأول 
#عنى الرجوع وعرفاً صرف اللفظ عن ظاهره لا يحتمل عقلا لقرينة » وقد جوز 
تأويل ما لبس بظاهر الدلالة في المديث بلا خلاف لتوقف ابمبع بين الأحاديث 
عا.ه عاد التعارض » وأما التأويل في القرآن فلا مخاو إما تأوبل لحك منه وهو ما 
دلالته على معناه ظاهرة أو تأويل لللذابه وهو ها دلالته على المقصود غير ظاهرة 
فالأول منوع بالإجماع ولهذا قب أصحابنا على الباطنية وقالوا ببدعتهم » بل قالت 
الحنابة بتكفرهم قطعاً » والثاني اختار الأمة الأربعة عدم التأويل فيه وتبعبم البعض 
على ذلك ومموا بالمفوضة » وكانوا يحرمون التأويل ويتحاءون عنه جداً » ولكن 
أتباع الإمام أحندكبم على ما كان هو عليه من نفي التأويل والح؟ بتحريه وتبديع 
مرتكبه » هكذا اسُتبر عنبم » وأما جمبور تبعة الأمّة الثلائة فقد أخذوا بتأويل 
المنشابه وجوزوه بل أوجبوه للتوفيق الواجب بين الأدلة أتفاقاً مع الإمكان فلا 
ينغي !سل عرف قراعد الشريعة وأصول الله أن يحرمها والله المتعان . 


رأي محمد بن عبد الوهاب 
في |أزام الناس بالصلاة في المساجد وتحريم الدخان 


ومختتم صاحب المع كلامه بالقرل إن إلزام مد بن عبد الوهاب للناس بالصلاة 
جماعة » لا ضرورة له » مع إقراره بأنها هي الصلاة الأفضل بالإجماع . 

ثم هو ينكر عليه تحريه شُرب التتن » وضرب شاربه بالساط وحلق طبته 
وسيه - كذا ل . 

وبزعم صاحب المع أن الجبور على ان الآثن حلال .. أو مع الكراهة . 

وينكر عله كذلك إلزامه الناس بزكاة أموالهم الباطية كالنقود ومال التجارة. . 


وسنورد في الصفحة التالية نص كلام ١‏ الامع » . 


الفصل الثاني 
في بعض المسائل ني مشى فيبا خلافالمذهب الإمام أد 


قال صاحب ١‏ لامع » : « مما أوجبه مد بن عبد الرهاب على الناس عبتأ الصلاة 
ماعة » ولم ينقل هذا من مذهب الإمام أحمد ولا غيره . 

وما أفتى به تحريم سرب النتن » ووضع له حداً أن يضرب الشارب قدر أربعين 
الثلائة » وهذه بدعة ما حكيث عن مدهب أحمد ولا عن غيره» نعم اختلف العاماء 
في شرب التتن فقال بعضهم حرام ول يرتب له حدأ بل زجرأ ونصحة » وقال 
جمبورهم يحليته إما مع الكراهية أو مطلقاً . 

وكان يرجب على الناس دفع زكاة أموالهم الباطنة كالنقرد ومال التجارة الى 
الإمام » أي سلطان المسامين وهو يفرقها لمتحقيها . 

وكان يأمر بالتجسس سما عند الناس من الأموال الباطنة ليأخذ الإمام زكاتها 
قبرأ منبم مع ان هذا غير المعبود من مذهب الإمام أحمد » بل المندوب فيه هو 
دفع زكاة الأموال الظاهرة خاصة للامام ليصر فا لأهلبا إذ هو أجدر بالتفحص » 
والابل والبقر والعنم . 

وقد حك بتحري ذبيحة من قال لا إله إلا اله جمد رسول انه » وأحلها أمد بن 
حنبل وأصحابه اكتفاء بظاهر الاسلام عملا وهو الحق . 


اثتبى ما في الخاقة ونسأل الله حسن اخامة . » 


